
 تسعى الأطراف المعنية بحقوق المرأة 
في تونس إلى التحسيس في مجال تعزيز 
المســـاواة بين الجنسين ومكافحة العنف 
المبني علـــى النوع الاجتماعـــي وتطوير 
المعارف وتبســـيطها في هذا الخصوص، 
ونشـــر الوعي بمخاطر العنـــف واجتثاث 
خطـــاب الكراهيـــة، وذلـــك عبـــر منصـــة 
إلكترونية أطلقت مؤخرا تحت عنوان ”معا 

ضد العنف“.
وقالـــت إيمان الزهواني هويمل وزيرة 
المرأة والأسرة وكبار السن إن هذه البادرة 
تأتي في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية 
الوطنيـــة لمقاومة العنف ضـــد المرأة في 
نســـختها الجديدة التي تمـــت المصادقة 

عليها في مارس 2021.
بعيــــن  أخــــذت  المبــــادرة  أنّ  وأكّــــدت 
الاعتبار المستجدات القانونية والتشريعية 
وأبرزها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق 

بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وشـــدّدت علـــى ضـــرورة العمـــل مـــع 
مختلف المتدخلين قصد توسيع التدخلات 
احتياجـــات  إلـــى  الاســـتجابة  لتتجـــاوز 
ضحايا العنف لتشمل بذلك البعد الوقائي 
من خـــلال توظيف المعلومـــات والاتصال 
قصد القطع مع الصور والقوالب النمطية 
التـــي تجسّـــد التمييـــز وعدم المســـاواة 

والعنف ضد المرأة.
وأفـــادت بـــأنّ هذا الفضاء ســـعى قدر 
الإمـــكان لإبراز الجهود فـــي مجال توحيد 
تدخـــلات كل الأطراف المعنيـــة بمناهضة 
العنـــف ضد المـــرأة ومثل منصـــة وطنية 
لتحقيق تواصـــل أفضل واســـتثمار جيّد 
وغيـــر  الحكوميـــة  الهيـــاكل  كل  لجهـــود 
الحكومية، مشيرة إلى أنه يتمّ العمل حاليا 
على تركيز منظومة وطنية لتوجيه ضحايا 

العنف من النساء والفتيات.

أسس العنف

وتعـــدّ المنصة فضـــاء تفاعليا مدرجا 
ضمـــن الموقـــع الرســـمي لـــوزارة المرأة 
والأسرة وكبار السن، تم إنجازه باللغتين 
كل  ويتضمـــن  والفرنســـية،  العربيـــة 
المعلومـــات المفيـــدة لفهم أســـس العنف 
القائم على النوع الاجتماعي، ويقدم جملة 
مـــن المفاهيم والتعاريف بصفة مبســـطة 

وبلغة سلسلة.
فيديوهـــات  أيضـــا  يتضمـــن  كمـــا 
ثنائية الأبعاد تبســـط المســـائل المتعلقة 
بالتمييز أو العنف الاقتصادي أو الحقوق 

الإنسانية.

وســـتكون منصة ”معا ضـــد العنف“ 
بمثابة الفضاء الرقمي الذي يجمع مختلف 
الإنتاجات ذات الطابـــع العلمي والبحثي 
والتكوينـــي والاتصالـــي، ويعتمـــد علـــى 
تمكين المختصين مـــن تبادل المعلومات 
حول الأدلة المنتجـــة والدعائم الاتصالية 
أو التطبيقـــات الرقمية التي تســـاعد على 
حمايـــة ضحايـــا العنـــف، والمنشـــورات 
من مقـــالات وتقاريـــر وكتـــب وغيرها من 

الوثائق.
كمـــا تمثّل مســـاحة لتبـــادل التجارب 
يمكـــن أن تســـاهم مختلف الأطـــراف من 
المجتمع  ومكونـــات  الحكومية  الهيـــاكل 
المدنـــي فـــي إثرائهـــا حتى تعـــم الفائدة 
سواء بالنسبة إلى المهنيين والمختصين 

في المجال أو الضحايا أو الناجيات.
وقـــد أطلقـــت وزارة المرأة والأســـرة 
وكبار الســـن بالتعاون مع مجلس أوروبا 
المنصـــة الإلكترونيـــة المعارفيـــة حـــول 
المســـاواة والعنف ضد النساء ”معا ضد 

العنف“.
وتعمـــل الوزارة علـــى تركيز منظومة 
وطنيـــة لتوجيـــه ضحايـــا العنـــف مـــن 
النســـاء والفتيات باعتبارهـــا آلية جديدة 
للتعـــاون والتنســـيق متعـــدّد الأطـــراف، 
تهدف بالأساس إلى مأسسة التعاون بين 
المتدخلين  ومختلـــف  الدولة  مؤسســـات 
خاصـــة الجمعيـــات الفاعلـــة فـــي مجال 

مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكـــدت هويمل لـــدى إشـــرافها على 
افتتـــاح ورشـــة عمـــل عـــن بعد حـــول “ 
تركيـــز منظومـــة وطنية لتوجيه النســـاء 
ضحايا العنـــف في تونـــس“، على تنفيذ 
الاســـتراتيجية الوطنية الجديدة لمقاومة 
العنف ضد المرأة المصادق عليها في الـ8 
من مارس الماضي التي ترمي إلى تنسيق 
آليات التعهّد وتبســـيط طرق نفاذ ضحايا 
العنف إلـــى الخدمات المختلفـــة وهيكلة 
آليـــة التنســـيق بين مختلـــف المتدخلين 

قصد توفير خدمات ذات جودة.
كما تعمل على تقريب الخدمات لفائدة 
النســـاء ضحايا العنف على غرار إحداث 
فضـــاءات للإنصـــات صلـــب المندوبيات 
الجهويـــة لتوجيههـــن ومراكـــز الإيـــواء 
بالتعاون مع الجمعيات الشـــريكة والخط 
الأخضـــر المجانـــي (1899) للتبليـــغ عـــن 
حالات العنف، إلـــى جانب تركيز المرصد 

الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
وشـــهد المجتمع التونسي خلال فترة 
الحجر الصحي تزايدا لعدد حالات العنف 

الموجه ضد النساء.
وقالت المكلفـــة بتلقي المكالمات على 
الرقم الأخضر المخصص لمقاومة العنف 
بـــوزارة المرأة والأســـرة والطفولة وكبار 
الســـن بتونـــس فـــي تصريحات ســـابقة 
لـ“العرب“، ”حتى خلال هذه الفترة لم يهدأ 
الخط“، مشيرة إلى أن العنف الموجه ضد 

النساء لا يرتبط بزمن محدد.
النســـاء  منظمـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
الديمقراطيـــات يســـرى فراوس تســـجيل 
ارتفـــاع حالات العنـــف ضدهن خلال فترة 
الحجـــر الصحي الشـــامل. وقالت فراوس 
في تصريحات نقلتها وكالة تونس أفريقيا 
للأنبـــاء إن ”المنظمـــة تلقت شـــكاوى من 
نساء ضحايا عنف زوجي في فترة الحجر 
الصحـــي لم يحظين بمســـاعدة من بعض 
مراكز الأمن والحـــرس وطني“، مبرزة أنه 
”تم التعامـــل معهن بلامبـــالاة بحجة عدم 
اهتمام رجال الأمن بهذه القضايا حاليا“.

كمـــا كشـــفت آخـــر الإحصائيـــات في 
تونـــس عن تضاعـــف نســـبة العنف ضدّ 
النســـاء بحوالي 5 مرات خلال الأســـبوع 
الأول مـــن الحجر الصحـــي المنزلي الذي 
فرضته الحكومة على المواطنين للحدّ من 

تفشّي فايروس كورونا.
مع  التونســـية  الســـلطات  وتتشـــاور 
مختلـــف الأطـــراف المتدخلة حول مســـار 
إعداد هذه المنظومة، وتقديم الممارســـات 
الجيّـــدة لآليات الإحاطة علـــى غرار الآلية 
الوطنيـــة لتوجيه النســـاء ضحايا العنف 
في دولة سويسرا والآلية الوطنية لتوجيه 

ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس.
وســـتمكّن هذه المنظومة الوطنية من 
رصد الضحايـــا وتوجيههم إلى الخدمات 
ودعم  وحمايتهم،  ومرافقتهـــم  المناســـبة 
الهيـــاكل المعنية والمتدخليـــن في مجال 
التعهّد بالنساء والفتيات ضحايا العنف.
وعرفت ظاهرة العنف ضد النســـاء تناميا 

متزايـــدا رغـــم دخـــول القانـــون عـــدد 58 
المتعلـــق بالقضاء على العنف ضد المرأة 
حيّز التنفيذ بعـــد المصادقة عليه من قبل 
البرلمان في الـ11 من أغسطس 2017، وهو 
يتضمّن فصولا ردعية للتصدي لكل أشكال 

العنف ضد المرأة والطفل.
وأقرّت وزيرة المـــرأة بوجود نقائص 
فـــي تطبيـــق القانـــون عـــدد 58 المتعلق 
بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشـــيرة 
إلـــى وجـــود عقليـــة رافضـــة فـــي بعض 
الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف 
ضد المرأة بدعوى ”الحفاظ على تماســـك 

الأسرة.“

جدل 

وشهدت تونس في شهر مايو الماضي 
مقتل امـــرأة في إحدى محافظات شـــمال 
البلاد على يد زوجهـــا الأمني بالرصاص 
الحـــي، حيـــث أعـــادت هـــذه الحادثة إلى 
الواجهة الجدل بشـــأن العنف ضد المرأة 

والجهود المبذولة للحد منه.
هـــزت  التـــي  الحادثـــة  ودفعـــت 
للنســـاء  التونســـية  بالجمعيـــة  تونـــس 
الديمقراطيـــات، التـــي تُعـــدّ مـــن أعـــرق 
الجمعيات النســـوية في البـــلاد، لإطلاق 
حراك جديـــد للضغط على الســـلطات من 
أجل التحرك ضد الظاهرة التي يبدو أنها 
نتاج بيئة حاضنة للعنف الذي اجتاح كل 

المجالات.
وبالرغم من ترســـانة التشريعات التي 
تُميّز تونس عن غيرها من البلدان العربية 
المحافظـــة، إلا أن ذلك لم يوقف مسلســـل 
العنف ضد المرأة وهو ما يفاقم التوجس 

المـــرأة  مكاســـب  ضـــرب  مـــن 
التونسية.

وقالت فراوس 
إن الظاهرة أخذت 

بعدين: الأول 
يتعلق بالعقلية 

السائدة في 
المجتمع 

التونسي الذي لا 
يزال محافظا إلى 
حد كبير، والثاني 

بالسياسة التي 
تنتهجها الدولة 
شأنها في ذلك 
شأن خطابات 

القادة 

إطـــلاق  يتعمـــدون  الذيـــن  السياســـيين 
تصريحـــات تســـتهدف المرأة التونســـية 

ومكتسباتها.
وفي العام 2019 ســـجّلت وزارة العدل 
فـــي تونس نحـــو 40 ألف شـــكوى تقدّمت 
بها نســـاء تعرضن للعنف، وذلك بموجب 
القانون عدد 58 المتعلّق بمناهضة العنف 

ضد المرأة.
وقالـــت نزيهة العبيـــدي وزيرة المرأة 
الســـابقة  ”تـــمّ تســـجيل 40 ألف شـــكوى 
قضائية مـــن قبـــل مصالـــح وزارة العدل 
أغلبهـــا تتعلق بقضايا عنـــف ضد المرأة 

داخل أسرتها.“
وأشـــارت إلـــى أن عدد حـــالات العنف 
ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تســـجيله، 
وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النســـاء 
ضحايا العنف بشـــكايات ضـــد المعتدين 
عليهن أو بسبب رفض تسجيل شكاياتهن 

من قبل المصالح المعنية.
وأردفت ”هناك حالات تبلّغ فيها المرأة 
عـــن العنف المُســـلّط ضدهـــا، لكن بعض 
الأشـــخاص يرفضون تسجيل شكايتها أو 
يرفضـــون إعطاءها شـــهادة طبية بداعي 

الحفاظ على تماسك الأسرة“.
وكانـــت الجمعية التونســـية للنســـاء 
الديمقراطيات قد أشـــادت بقانون القضاء 
علـــى العنف ضد المرأة ووصفته رئيســـة 
بالقانـــون  فـــرواس  يســـرى  الجمعيـــة 
”الطمـــوح جدا“ داعية إلـــى توفير الموارد 
اللازمة لتطبيقه والحرص على إنشاء آلية 

لمتابعته.
وأضافـــت أن الجمعية ســـتعمل أيضا 
على تعديل الفصل الـ23 من مجلة الأحوال 
الشـــخصية حتى تكـــون رئاســـة العائلة 
مشـــتركة للزوج والزوجة وليســـت 

حكرا على الرجل.
وأشارت فراوس إلى 
أن الجمعية قامت عام 
1993 بفتح أول مركز 
لاستقبال النساء 
ضحايا العنف، 
وبفضل النساء 
المعنّفات اللاتي 
استقبلهن المركز 
تراكمت الخبرة لدى 
الجمعية حول مختلف 
أشكال العنف المسلط على 
النساء، ما مهّد إلى المطالبة 
بوضع قانون شامل 
للقضاء على 
العنف ضد 
المرأة الذي تم 
تمريره في عام 
2017، ويتم العمل 
اليوم على تفعيله 

على أرض الواقع.
وذكرت أن الجمعية 
نظّمت في العام 2004 
حملة ناجحة ضد 
التحرش الجنسي تم 
على إثرها فرض تعديل 
على المجلة الجزائية 
في اتجاه فرض عقوبة 
مشددة على مرتكبي 

التحرش الجنسي.
وقالت منظمة 
هيومن رايتس ووتش 

إن قانون القضاء على العنف ضد النســـاء 
الذي أقره البرلمان التونســـي ”يُعدّ خطوة 
مفصلية لحقوق المرأة“، داعية الســـلطات 
التونسية إلى توفير وسائل تنفيذه الكامل 

للقضاء على التمييز ضد النساء.
وقالــــت آمنــــة القلالــــي مديــــرة مكتب 
القانــــون  ”يــــزوّد  تونــــس  فــــي  المنظمــــة 
التونسي الجديد النساء بالتدابير اللازمة 
لحصولهــــن على الحماية من أعمال العنف 
التــــي يرتكبهــــا أزواجهــــن وأقاربهــــن أو 

غيرهم“.
وأضافت أن ”على الحكومة الآن تمويل 
ودعم المؤسسات لترجمة هذا القانون إلى 

حماية حقيقية“.
ويعرّف القانون العنف ضد المرأة بأنه 
”كل اعتــــداء مــــادي أو معنوي أو جنســــي 
أو اقتصــــادي ضد المرأة أساســــه التمييز 
بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم 
جسدي أو نفســــي أو جنسي أو اقتصادي 

للمرأة“.
ونــــص القانــــون علــــى أن العنف ضد 
النســــاء يشمل أيضا ”التهديد بالاعتداء أو 
الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، 

سواء في الحياة العامة أو الخاصة“.
وحســــب المنظمة، لم يكن هناك قانون 
محدد بشــــأن العنف الأســــري قبــــل تمرير 
”قانون القضــــاء على العنف ضــــد المرأة“ 
الذي يتضمن كذلك أحكاما بشأن التحرش 

في الأماكن العامة والتمييز الاقتصادي.
الأســــري  العنــــف  النســــاء  وتواجــــه 
بمعــــدلات مرتفعة في تونــــس، إذ يتعرض 
47 في المئة على الأقل من النســــاء للعنف 

الأســــري، وفــــق مســــح أجــــراه ”الديــــوان 
الوطني للأســــرة والعمران البشــــري“ عام 

.2010
وللتكفل بالنساء الباحثات عن حماية 
الشرطة، أنشأت وزارة الداخلية التونسية 
130 فرقة متخصصـــة في هذا المجال منذ 

العام 2018.
وكُلّـــف المئـــات من عناصر الشـــرطة 
المدرّبيـــن خصيصـــا لهـــذه المهمات، من 
بينهم نســـاء، بمـــا في ذلـــك التحقيق في 
حـــالات العنف الأســـري وتنفيـــذ الأوامر 

القضائية لإبعاد الخطر عن الضحايا.
وباتت مدارس الشـــرطة تقـــدّم تعليما 
خاصا لعناصرها بشـــأن التعامل مع هذه 
القضايـــا، كمـــا أن الذيـــن يحاولـــون ثني 
النســـاء عن ملاحقـــة أزواجهـــم المعنّفين 

يواجهون احتمال السجن.
غير أن حماية النســـاء ضحايا العنف 
الأسري تتطلب الكثير من الصبر والجهد، 

وفق منظمات المجتمع المدني.
تباينـــا  ”هنـــاك  إنّ  فـــراوس  وتقـــول 
كبيـــرا بيـــن قانـــون 2017 والممارســـات 
المؤسساتية والاجتماعية والتي لا تواكب 

هذا المنحى“.
ويوفر القانون سبل الوقاية والحماية 
مـــن العنـــف الأســـري ويعاقـــب مرتكبيه 
ويعـــوض ضحايـــاه، و“هـــذا يتطلب بنى 
تحتيـــة ومراكـــز إصغـــاء وملاجـــئ، لكن 
الدولـــة لم تخصص ميزانيـــة، إضافة إلى 
غياب النقاش العام بشأن قضايا النساء“ 
منـــذ انتخابـــات 2019 التـــي تقـــدّم فيهـــا 

المحافظون“ وفق قول فراوس.

ظاهرة  جماح  كبح  أجل  من  تكافح  العربية  البلدان  كسائر  تونس  مازالت 
العنف ضد المرأة التي قد تصل حد القتل في بعض الأحيان. ورغم أن 
تونس تملك حزمة من التشريعات المناصرة لحقوق المرأة إلا أن تطبيقها 
تونس  وتسعى  واجتماعية.  نفسية  معطيات  رهين  يظل  الواقع  أرض  على 
من خلال إطلاق المنصة الالكترونية ”معا ضد العنف“ لتعزيز المساواة بين 

الجنسين ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

مكافحة العنف ضد المرأة تعزز المساواة بين الجنسين في تونس
المنصة الإلكترونية المعارفية تقطع مع القوالب النمطية التي تجسّد التمييز ضد النساء 
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مقاومة العنف ضد المرأة هاجس كل السلط

العنف المبني على النوع الاجتماعي يهدد كيان المرأة

راضية القيزاني
صحافية تونسية

إيمان الزهواني هويمل: 
المنصة تتضمن كل المعلومات 

لفهم أسس العنف القائم على 
النوع الاجتماعي، وتقدم جملة 

من المفاهيم المبسطة

يسرى فراوس: 
 العقلية السائدة في المجتمع 
التونسي الذي لا يزال محافظا 

إلى حد كبير تشجع على العنف 
ضد النساء

المـــرأة  ســـب 

س 
 

مشـــتركة للزو
حكرا عل

أ

منظومة توجيه ضحايا 
العنف من النساء ستمكن 
من رصدهم وتوجيههم إلى 

الخدمات المناسبة 

ع
التونسي الذي لا 
يزال محافظا إلى
حد كبير، والثاني
بالسياسة التي
تنتهجها الدولة
ذلك شأنها في
شأن خطابات

القادة

المعنّفات اللاتي
استقبلهن المركز
تراكمت الخبرة لدى
لجمعية حول مختلف
أشكال العنف المسلط على
النساء، ما مهّد إلى المطالبة
بوضع قانون شامل
للقضاء على
العنف ضد
المرأة الذي تم
عام تمريره في
2017، ويتم العمل
اليوم على تفعيله

على أرض الواقع.
وذكرت أن الجمعية
2004 نظّمت في العام
حملة ناجحة ضد
التحرش الجنسي تم
على إثرها فرض تعديل
على المجلة الجزائية
في اتجاه فرض عقوبة
مشددة على مرتكبي

التحرش الجنسي.
وقالت منظمة
هيومن رايتس ووتش

ي
التونسي الجديد النساء بالتدابير
لحصولهــــن على الحماية من أعمال
يرتكبهــــا أزواجهــــن وأقاربه التــــي

غيرهم“.
وأضافت أن ”على الحكومة الآن
ودعم المؤسسات لترجمة هذا القان

حماية حقيقية“.
ويعرّف القانون العنف ضد المر
”كل اعتــــداء مــــادي أو معنوي أو ج
أو اقتصــــادي ضد المرأة أساســــه 
بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء
جسدي أو نفســــي أو جنسي أو اقت

للمرأة“.
أن العن ونــــص القانــــون علــــى
”النســــاء يشمل أيضا ”التهديد بالاع
والح الضغط أو الحرمان من الحقوق
سواء في الحياة العامة أو الخاصة
وحســــب المنظمة، لم يكن هناك
محدد بشــــأن العنف الأســــري قبــــل
”قانون القضــــاء على العنف ضــــد
الذي يتضمن كذلك أحكاما بشأن ال
في الأماكن العامة والتمييز الاقتص
الأ العنــــف  النســــاء  وتواجــــه 
بمعــــدلات مرتفعة في تونــــس، إذ ي
47 في المئة على الأقل من النســــاء

ال
أشكال

من رصدهم وتوجيههم إلى 
الخدمات المناسبة


